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المفاتيح:

)ISR-2021-230( القرار رقم

 )I-2020-13928( الصادر في الدعوى رقم

ربــط ضريبــي ـ فــروق الرواتــب ـ غرامــة تأخيــر ـ فــروق التأمينــات الاجتماعيــة ـ يقــع عــبء 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف عليــه

الملخص: 

ــي  ــط الضريب ــة والجمــارك بشــأن الرب ــزكاة والضريب ــة ال ــة بإلغــاء قــرار هيئ ــة المدعي مطالب
لعــام 2015م  - أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى البنــود التاليــة: البنــد الأول: )إَضافــة 
فــرق الرواتــب والأجــور وفــرق التأمينــات الاجتماعيــة إلــى الوعــاء الضريبــي(، مســتندةً إلــى 
أن المدعــى عليهــا قامــت برفــض جــزء مــن الرواتــب والأجــور والتأمينــات المحملــة علــى 
حســابات المدعيــة، لعــدم وجــود أي نــص قانونــي يحــدد قيمــة الرواتــب والأجــور الجائــزة 
الحســم وغيــر الجائــزة الحســم، و تطلــب المدعيــة إعــادة احتســاب هــذا البنــد. البنــد الثانــي: 
ــل فــي احتســاب  ــراء المدعــى عليهــا المتمث ــى إج ــة عل ــرض المدعي ــر(، وتعت )غرامــة التأخي
غرامــة تأخيــر، وتطلــب أن يكــون تاريــخ فــرض غرامــات التأخيــر مــن تاريــخ صــدور الربــط 
وليــس مــن تاريــخ تقديــم الإقــرارات الضريبيــة – أجابــت الهيئــة فيمــا يتعلــق بالاعتــراض على 
بنــد )الرواتــب والأجــور(، فتوضــح المدعــى عليهــا أنهــا قامـــت بإجـــراء مقـــارنة بيــن الأجـــور 
والرواتــب المحملــة بالحســابات وبيــن مــا ورد بشــهادة المؤسســة العامــة للتأمينــات، 
ــة  ــك بعــد مطالب ــراض، وذل ــح المعــدل للعــام محــل الاعت ــى صافــي الرب ــم رد الفــرق إل وت
المدعيــة بتقديــم المســتندات المؤيــدة لهــذه الفروقــات، وكذلــك تقديــم صــور العقــود 
ــن  ــة والموظفيــن، وصــور مــن عقــود الموظفي مــع الشــركات والجهــات المــوردة للعمال
المســتفيدين مــن تلــك المبالــغ، إلا أن المدعيــة لــم تقــدم ســوى كشــف شــهري بالأجــور 
والرواتــب المحملــة، وعليــه فقــد تمــت إضافــة هــذا الفــرق إلــى صافــي الربــح المعــدل،. 
وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى بنــد )فــرق التأمينــات الاجتماعيــة(، فتوضــح المدعــى عليهــا 
أنــه ســيتم تعديــل نســبة الســعوديين مــن )11%( إلــى )12%( حيــث تــم إضافــة هــذا الفــرق 
المحمــل بالزيــادة لصافــي الربــح، وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى بنــد )غرامــة التأخيــر(، 
فقــد تــم فــرض غرامــة التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة غيــر المســددة فــي الموعــد 
النظامــي علــى ضريبــة الدخــل للعــام مـــحل الاعتــراض. - ثبــت للدائــرة أنهلــم تقــدم المدعية 
المســتندات المؤيــدة لهــذه الفروقــات، كصــور العقــود مــع الشــركات والجهــات المــوردة 
للعمالــة والموظفيــن، وصــور مــن عقــود الموظفيــن المســتفيدين مــن تلــك المبالــغ، 

ضريبة دخل

لجنة الفصل 

الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الريــاض
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وأكتفــت بتقديــم كشــف شــهري بالأجــور والرواتــب المحملــة، وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض 
علــى البنــد الثانــي، لــم تقــدم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لهــذه الفروقــات حيــث إن 
المصــروف الــذي يجــوز حســمه مــن الوعــاء الضريبــي بالنســبة للتأمينــات الاجتماعيــة هــو 
مــا يتــم إثباتــه مســتندياً، وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى البنــد الثالــث - مــؤدى ذلــك: 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب  قبــول الدعــوى شــكلًا، ورفضهــا موضوعــاً – اعتبــار القــرار نهائيًّ

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

-	 الصــادر  الدخــل  ضريبــة  نظــام  مــن  و)77/أ(  و)76(،  ج(،و)60(،  )12(،و)20/أ،  المــواد 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م / 1 ( وتاريــخ 15 / 01 / 1425هـــ.

-	 المــواد )1/9/أ(، )1/10، 9(، )3/57(،  )3/67(، )1/68/ب، هـــ( مــن اللائحــة التنفيذيــة 
ــخ 1425/6/11هـــ. ــوزاري رقــم )1535( وتاري ــة الدخــل الصــادرة بالقــرار ال لنظــام ضريب

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الاثنيــن الموافــق 2021/04/19م، عقــدت الدائــرة الثانيــة للفصــل فــي 
مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الريــاض، وذلــك للنظــر فــي الدعــوى 
الدعــوى  اســتوفت  وحيــث  والدخــل  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  ضــد   )...( مــن  المقامــة 
المتطلبــات النظاميــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة 

2020/04/14م. بتاريــخ  أعــاه  بالرقــم 

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن المدعيــة/ شــركة … المحــدودة، ســجل تجــاري 
رقــم )…(، تقدمــت باعتراضهــا علــى الربــط الضريبــي لعــام 2015م، وحصــرت اعتراضهــا 
التأمينــات  الرواتــب والأجــور وفــرق  )إَضافــة فــرق  البنــد الأول:  التاليــة:  البنــود  علــى 
الاجتماعيــة إلــى الوعــاء الضريبــي(، مســتندةً إلــى أن المدعــى عليهــا قامــت برفــض جــزء 
مــن الرواتــب والأجــور والتأمينــات المحملــة علــى حســابات المدعيــة، لعــدم وجــود أي 
نــص قانونــي يحــدد قيمــة الرواتــب والأجــور الجائــزة الحســم وغيــر الجائــزة الحســم، وأنــه 
وفقــاً للمــادة )الثانيــة عشــرة( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، والمــادة )التاســعة( مــن اللائحــة 
ــا  ــزة الحســم دون أي حــدود علي ــر الرواتــب والأجــور مصاريــف جائ ــة للنظــام، تعتب التنفيذي
لقيمتهــا طالمــا أنهــا ضمــن الحــدود المقبولــة فيهــا وفقــاً للســوق ومتطلباتــه، وبالنظــر 
ــي حددتهــا  ــب والأجــور فقــد تحققــت فيهــا الشــروط الأربعــة الت ــة هــذه الروات ــى ماهي إل
اللائحــة التنفيذيــة لجــواز حســم المصاريــف، وقــد قــام المحاســب القانونــي بالتصديــق على 
القوائــم الماليــة ممــا يــدل علــى أنــه قــام بالتأكــد مــن صحــة وحقيقــة هــذه المصاريــف، 
الرواتــب والأجــور  التأمينــات الاجتماعيــة فــي تحديــد  كمــا أن الاعتمــاد علــى شــهادة 
القابلــة للحســم مــن عدمهــا يعتبــر إجــراء غيــر صحيــح، لأن الرواتــب والأجــور الظاهــرة فــي 
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شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار ســوى الرواتــب الأساســية وبــدل 
ــدلات  ــن أن الرواتــب والأجــور وفقــاً لحســابات الشــركة تتضمــن ب الســكن فقــط، فــي حي
أخــرى مضافــة إلــى ذلــك مثــل بــدل المواصــات وبــدل الإضافــي وغيرهمــا، وعليــه تطلــب 
المدعيــة إعــادة احتســاب هــذا البنــد لأنــه لا يوجــد ســند نظامــي يؤيــد إجــراء المدعــى عليهــا 
المتمثــل برفــض حســم جــزء مــن مصاريــف الرواتــب والأجــور التــي تكبدتهــا، وأنــه لا توجــد 
ــة  ــات الاجتماعي ــن التأمين ــة وبي ــم المالي ــة بالقوائ ــات الاجتماعي ــن التأمين ــات بي أي فروق
مضافــة إلــى بنــد الرواتــب والأجــور بالقوائــم الماليــة، وتــرى أن بيانــات الرواتــب والأجــور 
والتأمينــات لعــام 2015م كالتالــي: الرواتــب والأجــور ومــا فــي حكمهــا الخاضعــة للتأمينات 
الاجتماعيــة )881,000( ريــال، الرواتــب والأجــور ومــا فــي حكمهــا الغيــر الخاضعــة للتأمينــات 
الاجتماعيــة )2,001,542( ريــال، التأمينــات الاجتماعيــة كمــا هــي بالقوائــم المالية )83,299( 
ريــال، إجمالــي الرواتــب والأجــور ومــا فــي حكمهــا والتأمينــات الاجتماعيــة كمــا هــو ظاهــر 
بالقوائــم الماليــة )2,965,841( ريــال. البنــد الثانــي: )غرامــة التأخيــر(، وتعتــرض المدعيــة 
علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي احتســاب غرامــة تأخيــر، وتطلــب أن يكــون تاريــخ 
فــرض غرامــات التأخيــر مــن تاريــخ صــدور الربــط وليس مــن تاريخ تقديــم الإقــرارات الضريبية.

عــى عليهــا، أجابــت بمذكــرة جوابيــة تضمنــت مــا ملخصــه  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
أنــه: فيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى بنــد )الرواتــب والأجــور(، فتوضــح المدعــى عليهــا أنهــا 
قامـــت بإجـــراء مقـــارنة بيــن الأجـــور والرواتــب المحملــة بالحســابات وبيــن مــا ورد بشــهادة 
ــل  ــام مح ــدل للع ــح المع ــى صافــي الرب ــرق إل ــم رد الف ــات، وت المؤسســة العامــة للتأمين
الاعتــراض، وذلــك بعــد مطالبــة المدعيــة بتقديــم المســتندات المؤيــدة لهــذه الفروقــات، 
ــة والموظفيــن،  وكذلــك تقديــم صــور العقــود مــع الشــركات والجهــات المــوردة للعمال
وصــور مــن عقــود الموظفيــن المســتفيدين مــن تلــك المبالــغ، إلا أن المدعيــة لــم تقــدم 
ســوى كشــف شــهري بالأجــور والرواتــب المحملــة، وعليــه فقــد تمــت إضافــة هــذا الفــرق 
إلــى صافــي الربــح المعــدل، وذلــك اســتناداً إلــى الفقــرة )1/أ( من المــادة )التاســعة(، وإلى 
المــادة )العاشــرة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل. وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض 
علــى بنــد )فــرق التأمينــات الاجتماعيــة(، فتوضــح المدعــى عليهــا أنــه ســيتم تعديــل نســبة 
الســعوديين مــن )11%( إلــى )12%( حيــث تــم إضافــة هــذا الفــرق المحمــل بالزيــادة لصافــي 
الربــح، وحيــث إن القيمــة الــواردة فــي الشــهادة -طبقــاً لنصهــا- هــي إجمالــي الاشــتراكات 
المســددة مــن صاحــب العمــل وتشــمل حصتــه وحصــة المشــترك، فالزيــادة غيــر معتمــدة 
ــن )أ/ج(  ــى الفقرتي ــك اســتناداً إل ــزة الحســم، وذل ــر الجائ ــل حصــة المشــترك غي لأنهــا تمث
مــن المــادة )العشــرين( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، وكذلــك اســتناداً إلــى الفقــرة رقــم 
ــى الفقــرة رقــم )9( مــن المــادة )العاشــرة( مــن اللائحــة  )8( مــن المــادة )التاســعة(، وإل
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل. وفيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى بنــد )غرامــة التأخيــر(، فقــد 
تــم فــرض غرامــة التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة غيــر المســددة فــي الموعــد النظامــي 
ــحل الاعتــراض تطبيقــاً للمــادة )الســابعة والســبعين( فقــرة  علــى ضريبــة الدخــل للعــام مـ
)أ( مــن نظــام ضريبــة الـــدخل، وكذلــك طبقــاً لأحــكام المــادة )68( فقــرة )1/ب، هـــ( مــن 

اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل.

وفــي يــوم الاثنيــن الموافــق 2021/04/19م، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
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الدعــوى، وحضرهــا الممثــل النظامــي للمدعيــة/ …، هويــة مقيــم رقــم )…(، كمــا حضرهــا/ 
…، بصفتــه ممثــاً للمدعــى عليهــا، بموجــب التفويــض رقــم )…(. عليــه قــررت الدائــرة 
ــرض  ــة عــن الدعــوى فأجــاب: أعت ــل النظامــي للمدعي ــاب المرافعــة بســؤال الممث ــح ب فت
علــى الربــط الضريبــي للعــام 2015م، المــؤرخ فــي 1441/07/27هـــ، وأحصــر الاعتــراض علــى 
البنــود التاليــة: البنــد الأول )الرواتــب والأجــور(، البنــد الثانــي )فــرق التأمينــات الاجتماعيــة(، 
البنــد الثالــث )غرامــة التأخيــر(، وأكتفــي بصحيفــة الدعــوى المرفوعــة علــى بوابــة الأمانــة 
العامــة للجــان الضريبيــة وأتمســك بمــا ورد فيهــا مــن دفــوع. وبعــرض ذلــك علــى ممثــل 
ــان  ــة العامــة للج ــة الأمان ــى بواب ــاب: أكتفــي بالمذكــرة المرفوعــة عل ــا أج المدعــى عليه
الضريبيــة وأتمســك بمــا ورد فيهــا مــن دفــوع. وبســؤال كلا الطرفيــن عمــا يــودان إضافتــه 
أجابــا بالاكتفــاء بمــا ســبق تقديمــه. عليــه تــم قفــل بــاب المرافعــة ورفــع القضيــة للدراســة 

والمداولــة.

الأسباب: 

ــة الدخــل، الصــادر بالمرســوم الملكــي ذي الرقــم )م/1(  ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
بتاريــخ 1425/01/15هـــ، وتعديلاتــه، وعلــى لائحتــه التنفيذيــة، الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ، وتعديلاتهــا، وعلــى قواعــد عمــل لجــان الفصــل 
فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 

1441/04/21هـــ.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار  أمــا مــن حيــث الشــكل؛ فإنــه لمــا كانــت المُدَّ
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فــي شــأن الربــط الضريبــي لعــام 2015م، وحيــث يُعــد هــذا 
النــزاع مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات 
الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث  ضريبــة 
قُدمــت الدعــوى مســببةً ومــن ذي صفــة، وخــال المــدة المقــررة نظامــاً، ممــا يتعيــن 

ــول الدعــوى شــكلًا. معــه قب

وأمــا مــن حيــث الموضــوع، فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق القضيــة، ومــا أبــداه أطرافهــا 
مــن طلبــات ودفــوع، فقــد تبيــن الآتــي:

فيمــا يتعلــق بالاعتــراض علــى البنــد الأول: )الرواتــب والأجــور(، فيكمــن الخــاف فــي أن 
المدعيــة تــرى أنــه لا يوجــد نــص قانونــي يحــدد قيمــة الرواتب والأجــور الجائزة الحســم وغير 
الجائــزة الحســم، وأنــه وفقــاً للمــادة )الثانيــة عشــرة( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، والمــادة 
ــف  ــد مــن المصاري ــور تع ــب والأج ــإن الروات ــة للنظــام، ف ــة التنفيذي )التاســعة( مــن اللائح
جائــزة الحســم، وأن المحاســب القانونــي قــام بالتصديــق علــى القوائــم الماليــة ممــا يــدل 
علــى أنــه قــام بالتأكــد مــن صحــة وحقيقــة هــذه المصاريــف، وأن الاعتمــاد علــى شــهادة 
ــر  ــا يعتب ــة للحســم مــن عدمه ــور القابل ــب والأج ــد الروات ــة فــي تحدي ــات الاجتماعي التأمين
ــات الاجتماعيــة لا  ــر صحيــح، لأن الرواتــب والأجــور الظاهــرة فــي شــهادة التأمين إجــراء غي
تأخــذ بعيــن الاعتبــار ســوى الرواتــب الأساســية وبــدل الســكن فقــط، فــي حيــن أن الرواتــب 
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والأجــور وفقــاً لحســابات الشــركة تتضمــن بــدلات أخــرى مضافــة إلــى ذلــك مثــل بــدل 
المواصــات وبــدل الإضافــي وغيرهمــا، فــي حيــن تــرى المدعــى عليهــا أنهــا قامـــت بإجـــراء 
ــن مــا ورد بشــهادة المؤسســة  ــة بالحســابات وبي ــور والرواتــب المحمل ــن الأجـ ــارنة بي مقـ
العامــة للتأمينــات، وتــم رد الفــرق إلــى صافــي الربــح المعــدل للعــام محــل الاعتــراض، 
ــم  ــدة لهــذه الفروقــات وتقدي ــم المســتندات المؤي ــة بتقدي ــة المدعي وذلــك بعــد مطالب
صــور العقــود مــع الشــركات والجهــات المــوردة للعمالــة والموظفيــن، وصــور مــن عقــود 
الموظفيــن المســتفيدين مــن تلــك المبالــغ، إلا أن المدعيــة لــم تقــدم ســوى كشــف 
شــهري بالأجــور والرواتــب المحملــة، وعليــه فقــد تمــت إضافــة هــذا الفــرق إلــى صافــي 
الربــح المعــدل، وذلــك اســتناداً إلــى الفقــرة )1/أ( مــن المــادة )التاســعة(، وإلــى المــادة 

)العاشــرة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل. 

وحيــث إن المــادة )الثانيــة عشــرة( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، حــددت المصاريــف المرتبطــة 
بتحقيــق الدخــل بأنهــا »جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع 
للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، والمتكبــدة خــال الســنة الضريبيــة هــي 
مصاريــف جائــزة الحســم عنــد احتســاب الوعــاء الضريبــي، باســتثناء أي مصاريــف ذات 
طبيعــة رأســمالية، والمصاريــف الأخــرى غيــر جائــزة الحســم بمقتضــى المــادة الثالثــة عشــرة 
مــن هــذا النظــام، والأحــكام الأخــرى فــي هــذا الفصــل«، كمــا تنــص المــادة )التاســعة( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، علــى أن »المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد 

الدخــل الخاضــع للضريبــة هــي:

1- جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت 
مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة:

أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى تمكــن الهيئــة 
مــن التأكــد مــن صحتهــا.

ب- أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.

ج- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.

د- ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية.

كمــا تنــص الفقــرة )1( مــن المــادة )العاشــرة( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام، والخاصــة 
بالمصاريــف التــي لا يجــوز حســمها علــى »الرواتــب والأجــور ومــا فــي حكمهــا، ســواء كانــت 
ــك أو الشــريك، أو المســاهم )باســتثناء المســاهمين  ــة، المدفوعــة للمال ــة أو عيني نقدي
فــي الشــركات المســاهمة(، أو لأي مــن افــراد عائلتــه مــن الوالديــن والــزوج والأبنــاء 

والإخــوة«.

وحيــث إن مفهــوم حكــم المــادة )الثانيــة عشــرة( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، والمــادة 
)التاســعة( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام المشــار إليهمــا، أنــه يتعيــن علــى المكلــف 
تقديــم مســتندات ثبوتيــة تمكــن الهيئــة مــن التأكــد والتحقــق مــن صحــة المصاريــف 
العاديــة جائــزة الحســم مــن الوعــاء الضريبــي، بمــا فــي ذلــك مصاريــف الرواتــب والأجــور، 
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وحيــث إن المصــروف الــذي يجــوز حســمه مــن الوعــاء الضريبــي بالنســبة للرواتــب والأجــور 
ــة؛  ــات الاجتماعي ــق الشــهادة الصــادرة مــن التأمين ــه مســتندياً عــن طري ــم إثبات هــو مــا يت
لأنهــا تُعــد إحــدى المســتندات المهمــة المحايــدة والتــي تصــدر مــن طــرف ثالــث، كمــا 
ــث  ــى الحســابات، وحي ــة عل ــور المحمل ــب والأج ــة الروات أنهــا تســتخدم للتحقــق مــن عدال
لــم تقــدم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لهــذه الفروقــات، كصــور العقــود مــع الشــركات 
والجهــات المــوردة للعمالــة والموظفيــن، وصــور مــن عقــود الموظفيــن المســتفيدين مــن 
ــث إن  ــة، وحي ــب المحمل ــم كشــف شــهري بالأجــور والروات ــغ، وأكتفــت بتقدي ــك المبال تل
الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )الســابعة والخمســون( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة 
الدخــل، نصــت علــى أنــه »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات 
ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة 
مــا ورد فــي إقــراراه، يجــوز للهيئــة، إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم 
إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري 
وفقــاً لوجهــة نظــر الهيئــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات 
ــة فيمــا  ــراض المدعي ــى رفــض اعت ــرة إل ــذي تنتهــي معــه الدائ ــة«، الأمــر ال المتاحــة للهيئ

يتعلــق ببنــد )الرواتــب والأجــور(.

ــة(، فيكمــن  ــات الاجتماعي ــي: )فــرق التأمين ــد الثان ــى البن ــراض عل ــق بالاعت وفيمــا يتعل
ــه لا توجــد أي فروقــات  ــد لأن ــب إعــادة احتســاب هــذا البن ــة تطل الخــاف فــي أن المدعي
ــى  ــة مضافــة إل ــات الاجتماعي ــن التأمين ــة وبي ــم المالي ــة بالقوائ ــات الاجتماعي ــن التأمين بي
بنــد الرواتــب والأجــور بالقوائــم الماليــة، فــي حيــن تــرى المدعــى عليهــا أنــه ســيتم تعديــل 
نســبة الســعوديين مــن )11%( إلــى )12%(، وأنــه تــم إضافــة هــذا الفــرق المحمــل بالزيــادة 
لصافــي الربــح، وأنــه نظــراً لكــون القيمــة الــواردة فــي الشــهادة -طبقــاً لنصهــا- هــي 
ــه وحصــة المشــترك،  ــي الاشــتراكات المســددة مــن صاحــب العمــل وتشــمل حصت إجمال
فالزيــادة غيــر معتمــدة لأنهــا تمثــل حصــة المشــترك غيــر الجائــزة الحســم، وذلــك اســتناداً 
إلــى الفقرتيــن )أ/ج( مــن المــادة )العشــرين( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، وكذلــك اســتناداً 
إلــى الفقــرة رقــم )8( مــن المــادة )التاســعة(، وإلــى الفقــرة رقــم )9( مــن المادة )العاشــرة( 

مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل.

وحيــث إن المــادة )العشــرين( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، المتعلقــة بالمســاهمات فــي 
ــه: ــى أن ــص عل ــة تن ــد النظامي ــق التقاع صنادي

“أ- يجــوز حســم مســاهمات صاحــب العمــل لصالــح المســتخدم فــي صنــدوق تقاعــد 
المملكــة. نظامــي مؤســس وفقــاً لأنظمــة 

ب- لا يتجــاوز الحســم المســموح بــه بمقتضــى الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة عــن كل 
مســتخدم نســبة الخمــس والعشــرين بالمئــة )25%( مــن دخلــه قبــل احتســاب مســاهمات 

صاحــب العمــل.

ج- لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي«.

كمــا نصــت المــادة )التاســعة( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، والمتعلقــة 
ــى أن »المصاريــف  ــة، عل ــد الدخــل الخاضــع للضريبي ــي يجــوز حســمها لتحدي ــف الت بالمصاري
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التــي يجــوز حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع للضريبــة هــي:

8- مســاهمات صاحــب العمــل لصالــح الموظــف فــي صناديــق التقاعد النظاميــة وصناديق 
التوفيــر والادخــار المؤسســة وفقــاً لأنظمــة المملكــة التــي لا تزيــد، منفــردة أو مجتمعــة، 
علــى نســبة 25% مــن دخــل الموظــف قبــل احتســاب مســاهمة صاحــب العمــل، علــى أن 

تتوفــر فــي صناديــق التوفيــر والادخــار الشــروط الآتيــة:

أ- أن يكــون الصنــدوق مؤسســاً وفــق نظــام خــاص بــه يوضــح شــروط وحقــوق المشــاركين 
فيه.

ب- أن يكون هذا الالتزام وارداً في عقد التوظيف أو في عقد تأسيس المنشأة.

ج- أن يكــون للصنــدوق شــخصية مســتقلة عــن شــخصية المنشــأة، وتعــد لــه حســابات 
منفصلــة تراجــع مــن قبــل محاســب قانونــي مســتقل«.

ــف  ــة بالمصاري ــة للنظــام، والمتعلق ــة التنفيذي كمــا نصــت المــادة )العاشــرة( مــن اللائح
ــة: ــف الآتي ــه »لا يجــوز حســم المصاري ــى أن ــي لا يجــوز حســمها، عل الت

التقاعــد،  معاشــات  النظاميــة، كصنــدوق  التقاعــد  فــي صناديــق  الموظــف  حصــة   -9
والادخــار«. التوفيــر  صناديــق  أو  الاجتماعيــة،  والتأمينــات 

وحيــث إن مفهــوم أحــكام المــادة )العشــرين( مــن نظــام ضريبــة الدخــل، والمادتيــن 
ــة المشــار إليهــا، أنــه يتعيــن علــى المكلــف  )التاســعة( و )العاشــرة( مــن اللائحــة التنفيذي
تقديــم مســتندات ثبوتيــة تمكــن الهيئــة مــن التأكــد والتحقق مــن صحة المصاريــف العادية 
ــح  ــك مســاهمات صاحــب العمــل لصال ــي، بمــا فــي ذل ــزة الحســم مــن الوعــاء الضريب جائ
ــث  ــة، وحي ــات الاجتماعي ــا التأمين ــي منه ــة والت ــد النظامي ــق التقاع الموظــف فــي صنادي
ــة  ــات الاجتماعي ــي بالنســبة للتأمين ــذي يجــوز حســمه مــن الوعــاء الضريب إن المصــروف ال
هــو مــا يتــم إثباتــه مســتندياً، وحيــث لــم تقــدم المدعيــة المســتندات المؤيــدة لهــذه 
الفروقــات. وباطــاع الدائــرة علــى الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )الســابعة والخمســين( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل، المشــار إليهــا، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة 

إلــى رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد )فــرق التأمينــات الاجتماعيــة(. 

ــر(، فيكمــن الخــاف فــي  ــث: )غرامــة التأخي ــد الثال ــى البن ــراض عل ــق بالاعت وفيمــا يتعل
ــخ فــرض غرامــات  ــب أن يكــون تاري ــر، وتطل ــة تأخي ــى فــرض غرام ــرض عل ــة تعت أن المدعي
التأخيــر مــن تاريــخ صــدور الربــط وليــس مــن تاريــخ تقديــم الإقــرارات الضريبيــة، فــي حيــن تــرى 
المدعــى عليهــا أنــه تــم فــرض غرامــة التأخيــر علــى الفروقــات الضريبيــة غيــر المســددة فــي 

الموعــد النظامــي علــى ضريبــة الدخــل للعــام مـــحل الاعتــراض.

المتعلقــة  الدخــل،  ضريبــة  نظــام  مــن  )الســتين(  المــادة  مــن  )ب(  الفقــرة  إن  وحيــث 
بالإقــرارات تنــص علــى أنــه »يجــب تقديــم الإقــرار الضريبــي خــال مئــة وعشــرين يومــاً 
ــص الفقــرة )ج( مــن المــادة  ــي يمثلهــا الإقــرار«، كمــا تن ــة الت مــن انتهــاء الســنة الضريبي
)السادســة والســبعين( مــن النظــام ذاتــه، والمتعلقــة بالغرامــة عــن عــدم تقديــم الإقــرار، 
علــى أنــه »تعنــي الضريبــة غيــر المســددة الفــرق بيــن مبلــغ الضريبــة المســتحقة الســداد 
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بموجــب هــذا النظــام، والمبلــغ المســدد فــي الموعــد النظامــي المحــدد فــي الفقــرة )ب( 
مــن المــادة الســتين مــن هــذا النظــام«، كمــا تنــص الفقــرة )أ( مــن المــادة )الســابعة 
ــى  ــه »إضافــة إل ــى أن ــر والغــش عل والســبعين( مــن النظــام، والمتعلقــة بغرامــات التأخي
الغرامــات الــواردة فــي المــادة السادســة والســبعين مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة 
)ب( مــن هــذه المــادة، علــى المكلــف تســديد غرامــة تأخيــر بواقــع واحــد بالمائــة )%1( 
مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد 
الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها والدفعــات المعجلــة، وتحســب مــن تاريــخ اســتحقاق 
الضريبــة إلــى تاريــخ الســداد«، كمــا تنــص الفقــرة رقــم )3( مــن المــادة )الســابعة والســتين( 
ــر المســددة  ــة غي ــي الضريب ــه »تعن ــى أن ــة الدخــل، عل ــة لنظــام ضريب مــن اللائحــة التنفيذي
ــة المســتحقة الســداد  ــد النظامــي، والضريب ــف فــي الموع ــن مــا ســدده المكل ــرق بي الف
بموجــب أحــكام النظــام وتشــمل التعديــات التــي تجريهــا المصلحــة والتــي أصبحــت نهائيــة 
حســبما هــو وارد فــي الفقــرة )2( مــن المــادة الحاديــة والســبعين مــن هــذه اللائحــة بمــا 
فــي ذلــك الحــالات المعتــرض عليهــا حيــث تحتســب الغرامــة مــن تاريــخ الموعــد النظامــي 
ــة والســتين( مــن  ــم الإقــرار والســداد«، كمــا تنــص الفقــرة )1( مــن المــادة )الثامن لتقدي
اللائحــة التنفيذيــة ذاتهــا، علــى أنــه »تضــاف إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة الســابقة 

ــة: ــر فــي الحــالات الآتي ــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يومــاً تأخي ــة غي )1 %( مــن الضريب

ب- التأخير في تسديد الضريبة المستحقة بموجب ربط الهيئة«.
وبنــاءً علــى مــا ســبق، يتضــح أنــه يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل مــن تاريــخ الاســتحقاق، 
وتعتبــر الضريبــة مســتحقة خــال 120 يومــاً مــن تاريــخ نهايــة الســنة الماليــة للمكلــف، أي 
فــي الموعــد النظامــي لتقديــم الإقــرار وســداده للضريبــة، ووجــود فــرق فــي الضريبــة 
المســتحقة وعــدم موافقــة المدعيــة علــى ذلــك لا يلغــي نظاميــة فــرض غرامــة التأخير من 
تاريــخ الاســتحقاق، ممــا تنتهــي معــه الدائــرة إلــى تأييــد إجــراء المدعــى عليهــا فــي فــرض 
غرامــة نظــراً للتأخــر فــي ســداد الضريبــة المســتحقة فــي الموعــد النظامــي، وهــي الفــرق 
بيــن مــا تــم ســداده وفقــاً لإقــرار المدعيــة فــي الموعــد النظامــي والضريبــة المســتحقة 

بموجــب ربــط المدعــى عليهــا. 

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

-	 قبــول الدعــوى المقامــة مــن المدعيــة/ شــركة … المحــدودة، ســجل تجــاري رقــم )…(، 
ضــد المدعــى عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، شــكلًا، ورفضهــا موضوعــاً.

ــاً بحــق الطرفيــن، وتُلــي علنــاً فــي الجلســة، وقــد حــددت الدائــرة  صــدر هــذا القــرار حضوري
يــوم الأحــد الموافــق 2021/06/06م، موعــداً لتســلم نســخة القــرار، ولأيٍ مــن أطــراف 
الدعــوى طلــب اســتئنافه خــال )ثلاثيــن( يومــاً مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، 

بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهــاء هــذه المــدة فــي حــال عــدم اســتئنافه.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


